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 المحاور الثلاثة للاحكام التكليفية 

 :ن من محاور ثلاثةكل حكم تكليفي في الشريعة يتكو
ــم( -١ ــي     ): الحك ــات والنف ــرعي بالاثب ــزام الش ــو الال وه

) يحـرم (و) يجـب (ويـرد عـادة بصـيغة    ) الايجـاب والتحـريم  (
 .(١)أو ما يشبه ذلك) لا تفعل(أو) افعل(و

وهو فعل المكلف الـذي يتعلـق بـه الحكـم     ): المتعلق( -٢
علقـاً  ويكون مت) الإلزامي الايجابي أو السلبي أو غير الإلزامي(

: للايجاب أو التحـريم مثـل الصـلاة والزكـاة فـي قولـه تعـالى       
ومثـل ظـن السـوء، والتجسـس،     ) أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة(

اجتَنِبـوا  (: والاغتياب الذي يتعلق بـه النهـي فـي قولـه تعـالى     

                                              
ويطلق علـى الطلـب غيـر الالزامـي مـن ناحيـة الشـارع ايضـا عنـوان           )١(

فهمـا طلبـان   . الحكـم وينـدرج فـي ذلـك عنـوان الاسـتحباب والكراهـة       
 .بالايجاب والسلب غير إلزاميين

وهـو  ... يطبق عنوان الحكم ايضا على رفع الإلـزام بالفعـل والتـرك    كما 
 .فتكون الأحكام، على ذلك ذلك خمسة) الاباحة(
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كَثيراً من الظَّن إِن بعضَ الظَّن إِثْـم ولَـا تَجسسـوا ولَـا     
غْتَب بضاًيعضُكُم ب١٢/ الحجرات )ع. 

وهو كل ما يدخل في فعلية الحكم علـى  ): الموضوع( -٣
المكلف، ومن دونه لا يكون الحكم التكليفي فعليـاً فـي حـق    

فـي  ) الاسـتطاعة (في تحريم الخمر، و) الخمر(المكلف، مثل 
فـي وجـوب   ) البلوغ، وحلول شـهر رمضـان  (وجوب الحج، و

ر لا تكون حرمـة الخمـر فعليـة    الصيام، فمن دون وجود الخم
علــى المكلــف، ومــن دون الاســتطاعة، وحلــول اشــهر الحــج 

 .والصيام لا يكون الحج فعلياً على ذمة المكلف
ويعتبر الموضـوع عـادة متعلـق المتعلـق للحكـم الشـرعي،       
فالحكم هـو الحرمـة ومتعلـق الحكـم شـرب الخمـر، ومتعلـق        

هـو الوجـوب    الحكـم : المتعلق هو الخمر، وفي المثـال الثـاني  
، ومتعلــق المتعلــق هــو المكلــف    )الحــج(ومتعلــق الحكــم  

 .المستطيع في موسم الحج
 : إن للحكم التكليفي نحوين من الثبوت: وتوضيح ذلك
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هو الثبوت في الشريعة، مثل تشـريع الحـج   والثبوت الأول 
... والصوم والصلاة وتشـريع حرمـة شـرب الخمـر والفحشـاء      

وجـد مكلـف أم لـم يوجـد،      فهذه احكام ثابتـة فـي الشـريعة   
وكان هناك أم لم يكن، شـهد المكلـف شـهر رمضـان أم لـم      

فــإن الأحكــام . يشــهد، كــان المكلــف مســتطيعاً أم لــم يكــن 
ويطلـق الاصـوليون عـادة علـى     ... المتقدمة ثابتة في الشـريعة  

، فإذا قيل ان االله جعل على النـاس  )الجعل(هذا الثبوت عنوان 
 .شريعةالحج يقصد به الثبوت في ال

والثبوت الثاني ثبوت الحكم فعلاً علـى المكلـف، بحيـث    
يتوجـه إليــه الخطـاب الفعلــي مـن الشــارع بـالالزام بالفعــل أو     
الكف، كما لو دخل شهر رمضان، ولم يكـن المكلـف علـى    
مــرض أو ســفر وذلــك فــي خطــاب الصــيام، وكمــا لــو كــان  
المكلف مستطيعاً في خطاب الحج، ولم يكن عليه خوف من 

وحـل عليـه    ولم يكن يمنعه مرض أو شبهه عن الحـج  الحج،
الخطاب بالوجوب والحرمـة  إليه عندئذ يتوجه ...  أشهر الحج

ــة  ــى المكلــف بصــورة فعلي ــذ يثبــت الحكــم  . إل ــل عندئ أو ق
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ــج     ــوب الح ــيام ووج ــوب الص ــف بوج ــى المكل ــرعي عل الش
والامتناع عن شرب الخمر، إذا وجد الخمر في متناوله وهـذه  

فـالبلوغ  . للحكـم الشـرعي  ) موضـوعاً (جتمعـة  العناصر تعتبر م
والاستطاعة والأمن وغيـر ذلـك مـن النقـاط التـي تـدخل فـي        

) موضـوعاً (فعلية الحكم الشرعي على عهـدة المكلـف تعتبـر    
لوجوب الحج والبلوغ والسلامة مـن الامـراض وحلـول شـهر     

لوجـوب  ) موضـوعاً (رمضان وانتفاء السـفر وغيـر ذلـك تعتبـر     
اصولي يطلق على العناصـر التـي تكـون     وهو مصطلح. الصيام

وهـذا  . سبباً لتوجيه الخطاب بالوجوب والحرمة إلى المكلـف 
هو الثبوت الثاني، وتقصد به ثبوت الحكـم فعـلاً علـى عهـدة     
المكلف، فـي مقابـل الثبـوت الأول وهـو ثبـوت الحكـم فـي        

 .الشريعة
علاقـة الحكـم   (و) علاقة الحكـم بالموضـوع  (والفرق بين 

ضح، بناءً على ما تقدم من الشرح في التفريق بـين  وا) بمتعلقه
ــوع( ــق(و) الموض ــه    ). المتعل ــى متعلق ــدعو إل ــم ي ــان الحك ف
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وجوب الصلاة يدعو إلى الصلاة، ووجوب الحج يدعو إلى (
وجوب الحـج لا  (، بينما لا يدعو الحكم إلى موضوعه )الحج

لان الموضـوع يقـع فـي رتبـة     ) يدعو إلى تحصيل الاسـتطاعة 
توقف على حصـول الموضـوع   يالحكم والحكم، سابقة على 

فعلا في الخارج، وما لـم يحصـل الموضـوع لا يكـون هنـاك      
حكم فعلي على عهدة المكلف، لا إيجاباً ولا سلباً، والعلاقـة  

 ،بين الموضوع والحكم تشـبه العلاقـة بـين السـبب والمسـبب     
ومع انتفاء الموضوع تنتفي فعلية الحكم على المكلف رأسـاً،  

ن على عهدة المكلف حكم بوجوب الحج إذا انتفت فلا يكو
 .عنه الاستطاعة والقدرة المالية

gq]çÖ]æ�hçqçÖ]�l^Ú‚ÏÚ�
 مقدمات الوجوب والواجب

 :وفي ضوء ما تقدم هناك طائفتان من المقدمات
المقــدمات التــي يتوقــف عليهــا الموضــوع أو تــدخل فــي 

 .تكوين الموضوع، والمقدمات التي يتوقف عليها المتعلق
اما الطائفة الأولى من المقدمات، فلا يجب تحصيلها على 
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النصـاب   تحصـيل تحصيل الاسـتطاعة للحـج، و  مثل المكلف 
في الزكاة، وإنما يجب الحج والزكاة عند حصول الاسـتطاعة  
والنصاب وهذه هي المقدمات المعروفة بمقـدمات الوجـوب   

 .أي ما لا يتحقق الوجوب من دونها
قـدمات، هـي التـي يتوقـف عليهـا      والطائفة الثانيـة مـن الم  

المتعلــق، ووجـــوب المتعلــق يقتضـــي بالضــرورة وجوبهـــا،    
كوجــوب الوضــوء للصــلاة، ووجــوب الســفر إلــى بيــت االله،  

وهذه هي المقدمات المعروفة بمقدمات الواجب وهي . للحج
التي لا يمكـن فعـل الواجـب مـن دونهـا، ووجـوب الواجـب        

 .يقتضي وجوبها
فـي ظـرف   ) المتعلـق (ز وكما يجـب علـى المكلـف انجـا    

المقـدمات  كذلك يجب عليـه انجـاز كـل    ) الموضوع(تحقق 
التي يتوقف عليها المتعلق، دون المقدمات التي يتوقف عليها 
الموضــوع، فانهــا تــدخل فــي فعليــة الحكــم، ويتوقــف عليهــا 

 .الحكم، ولا يجب على المكلف تحصيلها
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شرعيالعوامل ال  ثلاثة للتغيير في الحكم ال

وبموجــب هــذه المحــاور الثلاثــة التــي عــددناها للحكــم   
يجــري التغييــر فــي ) الحكــم، المتعلــق، الموضــوع(الشــرعي 

فقد يكون التغيير من ناحية الحكم والالـزام،  . الحكم الشرعي
وقد يكون من ناحية المتعلق وقيـوده، وقـد يكـون مـن ناحيـة      

ث محاور لتغيـر الحكـم الشـرعي    الموضوع وقيوده، وهذه ثلا
 .نفصّل الحديث فيها إن شاء االله

M�I�Åç•ç¹]�Íøj}]�gfŠe�ÜÓ£]�Íøj}]V�
ونبدأ اولاً بدراسة اختلاف الحكم التكليفي بسـبب التغيـر   

 .الحاصل في الموضوع بفعل الزمان والمكان
وتوضيح ذلك ان موضوعات الأحكام الشرعية قـد تتغيـر،   

وبموازاة التغيير الحاصـل فـي   ... المكان بسبب تجدد الزمان و
 .الموضوع يحصل تغيير في الحكم التكليفي

ــة    ونتحــدث عــن هــذا المحــور ضــمن نقطتــين همــا بمثاب
 :الصغرى والكبرى بهذه القضية



 دور الزمان والمكان في الاجتهاد  .......................................... ١٢

. اختلاف الموضوعات وتبدلها بفعل الزمـان والمكـان   -أ 
 .وهذه هي النقطة الصغروية في هذا البحث

وهــذه هــي . كليفيــة لموضــوعاتتبعيــة الأحكــام الت -ب 
 .النقطة الكبروية لهذا البحث

ومن ضم المقدمة الصغروية بالمقدمة الاخـرى الكبرويـة   
نستنتج قضية هامة وهـي إن لاخـتلاف الزمـان والمكـان دوراً     
فــي اخــتلاف الاســتنباط والاجتهــاد، وبالتــالي تــأثر الاجتهــاد 

 .بالزمان والمكان

�_I�ÃËe�l^Âç•ç¹]�Ù]çu_�Íøj}]á^Ó¹]æ�á^ÚˆÖ]�ØV�
لا نقصـــد بالزمـــان والمكـــان المعنـــى الفلســـفي لهـــاتين  

وقد اختلف فيهما الفلاسفة أشد الاخـتلاف وطـال   . الكلمتين
 .جدالهم في تحديد كل منهما

. ولا اقصــد بالزمــان والمكــان وعــائي الاحــداث والتغييــر  
فليس الزمان والمكان فيما اقصد وعاءين للتغيير والحـوادث،  

 .ما عاملان من عوامل التغيير والاحداثوإنما ه
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ــان      ــان والمك ــد بالزم ــحة، أقص ــرة وواض ــة مختص وبكلم
 ).الجغرافيا(و) التاريخ(

وهاتان الكلمتـان معبرتـان إلـى حـد مـا بشـكل دقيـق فـي         
فالتـاريخ والجغرافيـا   . تقديم تصور كاف عن الزمان والمكان

مـن  ليسا وعـاءين للاحـداث والتغييـرات، وانمـا همـا عـاملان       
 .عوامل التغيير ايضا

ــاء والهــدم والانشــاء    ــراكم اعمــال البن وأقصــد بالتــاريخ ت
والنقض، وأقصد بالجغرافيا مجموعة العوامل البيئية والوسطية 

فــإن . الاجتماعيــة التــي تــدخل فــي تكــوين الحــدث والتغييــر
الزمــان تــراكم مــن الفعــل، وهــذا الفعــل قــد يكــون بالاتجــاه 

ن بالاتجـاه السـلبي والهـدم، وقـد     الايجابي والبناء، وقـد يكـو  
 .يكون بالاتجاهين معا، وهو الغالب

ــة       ــوعات التكويني ــي الموض ــتم ف ــاء ي ــدم والبن ــذا اله وه
الخارجية، وهي تشمل بالتأكيد موضوعات الاحكام الشرعية، 
ــور      ــائر الام ــان كس ــل الزم ــعة لفع ــة خاض ــور تكويني ــي ام فه

 .التكوينية
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وتبدلــه فــي ولا أقصــد بــذلك حــدوث الموضــوع ونفــاذه 
عمود الزمان، فهذا أمر واضح لا يشك فيه أحد، وانمـا أقصـد   
بذلك انقلاب الحالة الخارجية المعينة الواحـدة مـن موضـوع    
إلــى موضــوع آخــر، واضــرب مــثلاً علــى ذلــك بالاســتطاعة   

ــريعي،  . ووجـــوب الحـــج ــم تشـ ــإن وجـــوب الحـــج حكـ فـ
والامـــر التشــريعي يتبــع الامـــر   . والاســتطاعة امــر تكــويني   

والاستطاعة تحصل وتنفذ على خط الزمان فمن لم . ينيالتكو
يكن في مرحلة من عمـره مسـتطيعاً، قـد يكـون مسـتطيعاً فـي       
شطر آخر من عمره، ومن كان مستطيعاً في شطر من عمره قد 
تنعدم الاستطاعة عنده في شطر آخر من عمره، فـإذا اسـتطاع   
وجب عليه الحج، وإن لم تتحقق عنده الاسـتطاعة لـم يجـب    

 .يه الحجعل
وهذا واضح الا انني لا اقصد بـالتغيير هـذا المعنـى، وإنمـا     

ــذي أريــد ان اقــول   ــة الماليــة الواحــدة المعينــة    : ال ان الحال
، ولا تكـون فـي   )اسـتطاعة (والمشخصة قد تكـون فـي زمـان    
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 ).استطاعة(زمان آخر 
وهذا هو الذي أعنيه من انقـلاب الحالـة المعينـة الواحـدة     

خــر، وهــو امــر ممكــن وواقــع، مــن موضــوع إلــى موضــوع آ

وللزمان تأثير ظـاهر فـي ذلـك، فقـد يتيسـر الحـج فـي زمـان،         

ويشق في زمان آخـر، فيكـون المكلـف مسـتطيعاً للحـج فـي       

زمان بحد معين من الاستطاعة المالية وغير مستطيع للحج في 

هـذا فـي   ... زمان آخر، وهو نفس الحد من الاستطاعة المالية 

 .عمود الزمان
. ان فاقصد به مجموعة العوامل البيئيـة والوسـطية  واما المك
ــتلاف  ــط(و) البيئــة(ولاخ ــتلاف وتغييــر   ) الوس دور فــي اخ

 .الموضوع
وما دمنا بصدد التوضـيح لتحديـد موضـوع البحـث، فمـن      
الافضل ان نسـتعين بـنفس المثـال، ولا يضـرنا ان يكـون هـذا       
 المثال سبباً لتبسيط الموضوع، إذا كان ينفعنا في توضـيح دور 

تبعـاً  ) الحكـم (، وتغييـر  )الموضـوع (الزمان والمكان في تغيير 
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فان التبسيط والتعقيد في الامثلـة لا يغيـران جـوهر    . للموضوع
 .البحث

ان القدرة المالية المعينة قـد تجعـل الانسـان مسـتطيعاً مـن      

الحج في مكان ولا تحقق له الاستطاعة من الحـج فـي مكـان    

باً للاسـتطاعة فـي وسـط    وقد تكـون القـدرة الماليـة سـب    . آخر

اجتماعي، ولا تكون نفس القدرة سبباً للاسـتطاعة فـي وسـط    

اجتماعي آخـر، بـل قـد تكـون القـدرة الماليـة الواحـدة سـبباً         

للاستطاعة لشـخص ولا تكـون سـبباً للاسـتطاعة فـي شـخص       

 .آخر في نفس الوسط ونفس البيئة

) البيئـــة الطبيعيـــة(ونقصـــد بـــه  -ولا نشـــك ان المكـــان 

عامل من عوامـل بنـاء وهـدم وتغييـر      -) ط الاجتماعيالوس(و

 .موضوعات الاحكام الشرعية

 :هذا من ناحية الصغرى، وأما من ناحية الكبرى

�hI�l^Âç•çÛ×Ö�Ý^Óu÷]�íéÃfiV�
الاحكام الشرعية تتبع موضوعاتها التكوينية سلباً وايجابـاً،  
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فيثبت الحكم ويرتفـع بحـدوث وانتفـاء موضـوعه التكـويني،      
. به إلى حد كبير علاقة المسـببات بأسـبابها التكوينيـة   وهي تش

مــن اصــول العلــم ) التكـوين (و) التشــريع(وهـذه العلاقــة بــين  
وكل قضية حقيقية تنحـل فـي الحقيقـة    ). الاصول(وبديهيات 

ولدى التحليل الـدقيق إلـى قضـية شـرطية موضـوعها المقـدم       
فمن شهد مـنكم الشـهر   : (ففي قوله تعالى. ومحمولها المؤخر

والامـر بالصـيام هـو    ) الموضـوع (حضور الشـهر هـو   ) فليصمه
 ).الحكم(

والحكـم أمـر   ) فـي وعـاء الواقـع   (والموضوع امر تكويني 
والتشريع تابع للتكوين ومعلول له ) في وعاء الاعتبار(تشريعي 

 . (١)والعلاقة بينهما علاقة العلية والسببية

                                              
التعبيــر بــان العلاقــة بــين الحكــم والموضــوع علاقــة الســببية تعبيــر    )١(

مسامحي شائع فان االله تعالى هو الحاكم والمشرع وهو علة الحكم غيـر  
ى المكلف في ظـروف موضـوعية معينـة    ان االله تعالى اوجب الحكم عل

 .من حيث الزمان والمكان والاستطاعة والقدرة وغير ذلك
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ــاً        ــرعي، تبع ــم الش ــف الحك ــد يختل ــك ق ــى ذل ــاءً عل وبن
لاختلاف الموضوع مـن زمـان إلـى زمـان، ومـن مكـان إلـى        
مكــان، فــان الزمــان والمكــان قــد يــؤثران فــي انقــلاب حــال  
الموضوع فينقلب الموضوع انقلاباً كاملاً، ويتفق ذلـك كثيـراً   

بالزمـان  إذا كان موضوع الحكم الشـرعي امـراً عرفيـاً مرتبطـاً     
ــة التاريخيــة والوســط الاجتمــاعي،   والمكــان، بموجــب الحال
حيث اناط الشارع أمر تشخيصها إلـى العـرف، فيكـون الامـر     
الواحد موضوعاً للحرمة ووجـوب الاجتنـاب مـثلاً فـي زمـان      
ومكان معين، بينمـا ينتفـي هـذا الموضـوع عـن نفـس الحالـة        

وينتفي  الخارجية في وقت ووسط اجتماعي آخر انتفاءً كاملاً
 .بموجبه الحكم الشرعي

وهذه المواضيع بطبيعة الحال متحركـة وليسـت لهـا حالـة     
ثابتة ويختلف تشخيص الحالة الواحـدة مـن حـال إلـى حـال      

وامثلة ذلك فـي  ) العرف(ومن زمان إلى زمان، تبعاً لاختلاف 
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 .الشريعة كثيرة
ومهمــة الفقيــه فــي هــذا المجــال هــو تشــخيص التعريــف  

لموضــوعات الاحكــام الشــرعية ليتســنى لــه   العلمــي الــدقيق،
معرفة ثبات الموضوع أو زواله في الظروف الزمانية والمكانية 
المختلفة، وليحكم تبعاً لذلك بثبات الحكم الشرعي المترتـب  

 .على الموضوع وارتفاعه
ولــيس كــل موضــوع يتــأثر بالزمــان والمكــان، فــان شــهر  

يتبـدل، ولا  رمضان موضوع لوجـوب الصـيام، ولا يتغيـر، ولا    
 .ينقلب عما هو عليه في أي زمان ومكان

فإذا كان الموضوع مما يتغير بفعل الزمان والمكـان، فمـن   
غير الصحيح ان يفتي الفقيه ببقاء الحكم مع تغيـر الموضـوع،   
وإذا كان الموضوع ثابتاً لم يتغير، أو مما لا يتغيـر اصـلا فمـن    

 .الخطأ ان يفتي الفقيه بارتفاع الحكم
 .ذلك بعض الامثلة والشواهد من الفقهونذكر ل

واتخاذ الزي الـذي  ) حرمة التشبه بالكفار(من هذه الامثلة 
يتخذه الكفار ويتميزون به، وليس من شك فـي حرمـة ذلـك،    
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ولسنا الآن بصدد الدخول في هذا البحث، الا ان موضـع هـذا   
الحكم وهو زي الكفار امر عرفي ومتحرك، فقد يشـيع نفـس   

سـبب مـن الاسـباب بـين المسـلمين، فيخـرج عـن        الزي، بأي 
كونــه زيــاً خاصــاً بالكفــار فــي عــرف النــاس فيرتفــع الحكــم  

 .بالحرمة بالتبع
يحرم اللعب بالّلعب المعدة للقمار والتي يكثـر  : مثال آخر

استعمالها في المقامرة ويكون الغالب في اسـتعماله المقـامرة،   
ومـن زمـان إلـى     فتختلف حالة لُعبة واحدة في بلـد إلـى بلـد،   

زمان بنظر العرف، فقد تغلب المقامرة على استعمال لعبـة فـي   
بلد ويكثر استعمالها في بلـد آخـر فـي اللهـو المبـاح، فيحـرم       
استخدام تلك اللعبة فـي البلـد الاول، ويحـل اسـتخدامها فـي      

 .البلد الثاني
روى ابو علي الاشعري، عن محمد بـن عبـد الجبـار، عـن     

، عـن  )لـم يـرد فيـه توثيـق    (مر بن شمر احمد بن النظر، عن ع
لمـا انـزل االله علـى رسـوله     : (، قـال 7جابر، عن ابـي جعفـر   
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6 )  ـسرِج الأَزْلاَمو الأَنصَابو رسيالْمو را الْخَمإِنَّم
وهتَنِبفَاج طَانلِ الشَّيمع نيا رسول االله، ما الميسـر؟  : ، قيل)م

 .(١))كل ما تقومر به حتى الكعاب: قال
ابـراهيم  كتـب  : وروى حمدون عن محمد بن عيسـى قـال  

، إذا 7إلـى علـي بـن محمـد     ) لم يرد فيـه توثيـق  (بن عتب 
ــز وجــل    ــول االله ع ــي عــن ق ــولاي ان يخبرن : رأى ســيدي وم

جعلـت  ) فمـا الميسـر  ( )يسأَلُونَك عـنِ الْخَمـرِ والْميسـرِ   (

 .(٢)فداك؟ كل ما قومر به فهو الميسر
) آلة قمار(بناءً على تفسير هذه الرواية وتلك بان كل لُعبة 

ر فهي الميسر وقد أمرنا االله تعالى ان نجتنبـه  تستخدم في القما
التـي تسـتخدم فـي بلـد للقمـار      ) الآلـة (ولا نقرب منه، فاللعبة 

كثيراً ويكون الغالب في استخدامها القمار، يحـرم اللعـب بهـا    
التـي لا يغلـب علـى    ) الآلـة (واللعبـة  . حتى مـن دون المقـامرة  

                                              
 .من أبواب ما يكتسب به ٣٥الباب  ٤، ح١١٩/ ١٢وسائل الشيعة  )١(
 .١١من أبواب ما يكتسب به، ح ١٠٤، باب ٢٤٣/ ١٢وسائل الشيعة  )٢(
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لية من دون استعمالها في القمار في بلد يجوز استخدامها للتس
 .المقامرة في ذلك البلد

Ü×ÃÖ]�±c�^ã’é~�i�†Ú]�ØÒçè��Ö]�l^Âç•ç¹]�
 الموضوعات التي يوكل امر تشخيصها إلى العلم

وطائفة اخرى من موضوعات الاحكام الشرعية هـي التـي   
يوكل الشارع أمر تشخيصها إلى العلم، والحكم الشرعي يتبع 

العلمي في ذلـك   الرأي العلمي في الموضوع، ويختلف الرأي
 .من زمان إلى زمان

وجوب الغسل على المرأة مـن غيـر الـدخول    : ومثال ذلك
في المعاشرة الجنسية، فان الدخول وحده موضـوع للاغتسـال   
ولكن إذا تهيجت المرأة غريزيـاً وأحسـت بالقـذف الـداخلي     

 فهل يجب عليها الغسل أو لا يجب؟
فـإن  . دمـه إن المسألة مبنية علـى وجـود المنـي للمـرأة وع    

كانــت المــرأة تمنــي فــي حالــة التهــيج والاحســاس بالقــذف  
ــاء     ــك لأن الامن ــن دون ش ــال م ــا الاغتس ــان عليه ــداخلي ك ال
موضوع لوجـوب الغسـل، وان لـم تكـن المـرأة تمنـي فلـيس        
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عليهــا الغســل، لانتفــاء موضــوع الغســل، وقــد يحتــاط بعــض  
ــالفتوى     ــخيص علمــي للموضــوع ب ــدم وجــود تش ــاء لع الفقه

ياطاً، لاحتمال الامناء، وعدم كفاية هذا الغسل عن بالغسل احت
الوضوء لاحتمال انتفـاء الامنـاء، وعليـه فيكـون الغسـل لاغيـاً       
لعدم وجود موجب شرعي للغسل، فلا يكـون هـذا الاغتسـال    
مغنيــاً عــن الوضــوء، لــو لــم تكــن علــى وضــوء قبــل الغســل،  
وتشخيص الموضوع مسألة علمية والعلم هـو الـذي يشـخّص    

أة تمني أو لا تمني، وعليه يترتب أمر وجـوب الغسـل   ان المر
وعدمه عليها، ان لم يكن لـدينا دليـل تعبـدي بإثبـات الامنـاء      
للمرأة، فإن هذا الدليل لو تم يكون حاكماً على ادلة وجـوب  

 .الغسل لحالات الجنابة
وقد يرد ذكر الموضوع في لسان الدليل باعتبـاره مصـداقاً   

لظــرف الزمــاني والمكــاني  لموضــوع الحكــم الشــرعي فــي ا 
المعــين، ولــيس باعتبــاره موضــوعاً للحكــم الشــرعي الكلــي،  
وعلى الفقيه ان يتعرف علـى موضـوع الحكـم الشـرعي، مـن      
خلال الادلة ويميز بين ما هو الموضوع للحكم الشـرعي ومـا   
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مـال  (يدخل في تطبيقات الموضوع، وذلك مثل حكـم زكـاة   
هو تحديد الزكـاة فقـط   فإن الرأي الفقهي المعروف ) التجارة

ــى      ــاءً عل ــدين بن ــة والنق ــام الثلاث ــة والانع ــلات الاربع ــي الغ ف
 .النصوص الواردة في ذلك

وانطلاقاً من هذه النصوص لا تجب الزكاة فـي غيـر هـذه    
 .الثروات كالرز والمطاط والخشب والحديد مثلا

بينما وردت روايات اخـرى تشـير إلـى ان الموضـوع هـو      
ورد ذكر هذه التسعة فقط فـي حـديث   كل مال للتجارة وانما 

مـثلا لان هـذه التسـعة    ) الـرز (ولم يرد ذكر  6رسول االله 
كانت هي الثروة المعروفة آنذاك ولم يكن الـرز معروفـاً فـي    

 . 6عهد رسول االله 
وطريــق (روى الشــيخ فــي التهــذيب بالاســناد عــن حريــز 

قلـت لابـي عبـد    : عن ابي بصير قال) الشيخ إلى حريز صحيح
ان المدينـة  :نعم، ثم قـال : (هل في الارز شيء؟ فقال: 7االله 

لـم تكــن يومئـذ ارض ارز فيقــال فيـه، ولكنــه قـد جعــل فيــه،     
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 .(١))وكيف لا يكون وعامة خراج العراق منه
فإن هذه الرواية قد تصـلح لتفسـير الروايـات التـي وردت     
في تحديد الثروات التـي تجـب فيهـا الزكـاة بانهـا تشـير إلـى        

وقـد   6فة في التجارة في ايام رسـول االله  الثروات المعرو
كانت الثروات التي كان الناس يتـداولونها فـي الاسـواق فـي     

ــد رســول االله    ــي عه ــعة   6التجــارة ف ــروات التس ــي الث ه
المعروفة امـا مـا عـدا ذلـك مـن الثـروات كـالارز، والـدخن،         
والعدس، والذرة، والسمسم، فلم تكن مما يشـيع تـداولها فـي    

 .6فعفى عنها رسول االله  الاسواق التجارية
روى محمد بن علـي بـن الحسـين الصـدوق باسـناده عـن       

وطريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب (الحسن بن محبوب 
لمـا  : 7قال ابو عبـد االله  : عن عبد االله بن سنان، قال) صحيح

خذ من أموالهم صدقة تطهـرهم وتـزكيهم   (نزلت آية الزكاة 

                                              
 .١١، ح٤١/ ٦وسائل الشيعة  )١(
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مناديه فنادى في  6 في شهر رمضان، فأمر رسول االله )بها
إن االله تبارك وتعـالى قـد فـرض علـيكم الزكـاة، كمـا       : الناس

فرض علـيكم الصـلاة، ففـرض علـيكم فـي الـذهب والفضـة        
والابل والبقر والغنم وفـي الحنطـة والشـعير والتمـر والزبيـب،      
ونادى فيهم بذلك في شهر رمضـان، وعفـى لهـم عمـا سـوى      

 .(١)ذلك
ان يعفـو   6سـول االله  ويظهر من هذا النص انه كان لر

عما يراه بما لا يعد من امـوال التجـارة، ولا يشـيع تداولـه فـي      
وقـد كانـت الثـروات    . الاسواق فيعفي الناس فيها عـن الزكـاة  

فيها يومئذ الزكـاة مـن الثـروات     6التي فرض رسول االله 
التي كان الناس يألفونها في الاسواق في التجارة، وهي التسعة 

نع ان يتغير وضع السوق والتجارة فيمـا بعـد،   المعروفة، ولا يم
ــول االله   ــد رس ــد عه ــي    6بع ــدة ف ــروات جدي ــدخل ث فت

                                              
 .١، ح٣٣ - ٣٢/ ٦وسائل الشيعة  )١(



 ٢٧  ................. اختلاف الحكم الشرعي تبعاً لاختلاف المتعلق

 

 .الاسواق وتعمر بها الاسواق وتجب فيها الزكاة
اذن صحيحة ابي بصير تصلح بناءً على هذا الفهـم لتفسـير   
صحيحة عبد االله بن سنان واعتبار الثروات التسعة من مصاديق 

وال التجارة التـي تجـب فيهـا الزكـاة،     الثروات التي تُعد من أم
 .وليست هي الموضوع المحدد للزكاة

ولست الآن بصدد تأييد هذا الـرأي أو ذاك أو اختيـار أي   
إن الفقيه لـو فهـم صـحيحتي أبـي     : وإنما أريد ان أقول. منهما

بصير وعبد االله بن سنان على هذا النهج، فإن إدخـال الثـروات   
ــرى   ــة الاخ ــا (التجاري ــوال التج ــب،  ) رةأم ــاط، والخش كالمط

ومشتقات النفط، والحديد، والماس وغير ذلـك فـي موضـوع    
 .الزكاة امر مقبول ومفهوم

NI�Ð×Ãj¹]�Íøj}÷�ğ̂Ãfi�êÂ†�Ö]�ÜÓ£]�Íøj}]V�
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وكما يختلف الحكم الشـرعي تبعـاً لاخـتلاف الموضـوع     
ختلاف المتعلـق والبحـث فـي    يختلف الحكم الشرعي تبعاً لا
 :هذا الموضوع يدخل في بابين
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 :حكم العناوين الثانوية -أ 
 .حكم التزاحم -ب 

 :وفيما يلي إجمال لكل من هذين البابين

@cM@óîíäbrÜa@æîìbåÉÜa@âÙyZ  متعلق ) فعل المكلف(قد يكون
لحكم شرعي إلزامي معين من الوجـوب أو الحرمـة بـالعنوان    

ــانوي      ــه عنــوان ث ــرأ علي ــي فيط ــأ(الأول ) النســيان(و) كالخط
فيرتفـع بـذلك   ) الحـرج (و) الضـرر (و) الاضـطرار (و) العجز(و

الحكم المتعلق بذلك الفعل، ويحل محله حكم آخر بموجب 
 .عنوانه الثانويالدليل في حكم هذا الفعل ب

فحكـم القتـل بعنوانـه الاولـي هــو تمكـين ولـي الـدم مــن        
القصاص من القاتل فإذا طرأ عنـوان ثـانوي علـى هـذا الفعـل      
كالخطأ والإكراه ارتفع الحكم بالقصـاص وحـلّ محـل ذلـك     

 .على العاقلة) الدية(الحكم بـ 
وحكـم الإخــلال بــأجزاء الصــلاة بعنوانــه الاولــي الحرمــة  

ن الصلاة وضعاً بدليل إطلاق الجزئيـة والشـرطية   تكليفاً وبطلا



 ٢٩  ................. اختلاف الحكم الشرعي تبعاً لاختلاف المتعلق

 

لاجزاء الصـلاة شـرائطها، فـإذا طـرأ عنـوان السـهو علـى هـذا         
الاخلال ارتفعت الحرمـة التكليفيـة وارتفـع الحكـم الوضـعي      
بالبطلان، وحلّ محلّ ذلك حكـم تكليفـي بالاتيـان بسـجدتي     

 .السهو وحكم وضعي بصحة الصلاة
الحرمــة وجــوب  وحكــم الإفطــار فــي شــهر رمضــان هــو 

القضاء ووجوب صـيام شـهرين متتـابعين أو البـديل الشـرعي      
لذلك، فإذا طرأ عنوان السهو على الافطار، ارتفعـت الحرمـة،   
. وارتفــع الــبطلان، وارتفــع وجــوب القضــاء وكفــارة الافطــار 

ويجب الصيام في شهر رمضان، ويحرم فيه الافطار، فإذا كان 
وجـوب، وحـلّ محـل    الصيام ضـررياً علـى المكلـف ارتفـع ال    

 .(١)ذلك الحكم بالقضاء

                                              
، )الحــرج(، و)العجــز(، و)الاضــطرار(هــذه العنــاوين الثانويــة، مثــل  )١(
ــك هــي فــي الحقيقــة  )الإكــراه(، و)النســيان(، و)الجهــل(و ــال ذل ، وأمث

أكل الميتة بعنوانه الاولي حرام في : مثلا...موضوعات للأحكام الثانوية 
لكـن بعـد طـرو عنـوان     ، و٣/ ، المائـدة )حرمتْ علَيكُم الْميتَـةُ (الشريعة 

يتغير حكمه من الحرمة إلى الجـواز، بـل   ) اكل الميتة(على ) الاضطرار(
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، )الضــرر: (والعنــاوين الثانويــة كثيــرة فــي الشــريعة، منهــا 
 .وغير ذلك) الضرورة(، و)العجز(، و)الحرج(، و)الاضطرار(و

) متعلقـات (وهذه العناوين الثانوية تطرأ عادة وغالبـاً علـى   
الاحكام الشرعية وتكون سبباً لارتفاع الحكم الشرعي الثابت 

 . ذه المتعلقات وعناوينها الاولية قبل طرو العناوين الثانويةله

حرمـتْ علَـيكُم   (. أكل الميتـة حـرام فـي الاسـلام    : مثلا
هـو  ) متعلـق الحرمـة  (،  وفي هـذه القضـية   ٣/ ، المائدة)الْميتَةُ

أكل الميتة بعنوانـه الاولـي المجـرد عـن الإكـراه والاضـطرار       
حد هذه العناوين الثانوية، فـإذا  والجهل والنسيان، وقبل طرو أ

                                                                            
فالاضطرار هنا موضوع الحكم بجواز اكل لحـم  ... إلى الوجوب أحياناً 

ويكون بمثابة السبب لانقلابالحكم الأول إلى الحكـم الثـانوي   ... الميتة 
 ... وهو جواز اكل الميتة 

الذي يرفع حكـم وجـوب الصـيام    ) الحرج(و أ) خوف الضرر(وكذلك 
عن المكلف، ويكون بمثابة السبب لانقلاب الحكم من جـوب الصـيام   
إلى جواز الافطار، وهكذا جميع العناوين الثانوية التي نتحدث عنها فـي  

 . هذه الدراسة هي موضوعات للاحكام الثانوية
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ــى  ــة(طــرأ عل ــة   ) أكــل الميت ــاوين الثانوي أحــد مــن هــذه العن
كالإكراه والاضـطرار ارتفـع الحكـم والأثـر الشـرعي الثابـت       

، بعنوانه الأولي، وانقلب حكمه من )أكل الميتة(للمتعلق وهو 
احياناً، بمقتضى دليل حكم ) الوجوب(الحرمة إلى الجواز بل 

انوي، فيكـون طـرو العنـوان الثـانوي سـبباً لارتفـاع       العنوان الث ـ
الحكم الشرعي الثابت للمتعلـق بعنوانـه الاولـي وانقلابـه إلـى      

 .حكم آخر، بموجب دليل العنوان الثانوي
إذن بطرو العنوان الثـانوي يرتفـع الحكـم الثابـت للمتعلـق      

إذا كـان بـين الوالـد    ) الربـا (بعنوانه الاولي، كما يرتفع حرمـة  
، وكما يرتفـع  )لا ربا بين الوالد والولد(، بمقتضى دليل والولد

حكم بطلان الصلاة في الشك فـي الـركعتين الاوليتـين، وهـو     
إذا كان الشك مـن انسـان   ... حكم الشك فيهما بعنوانه الاولي 

 ).لا شك لكثير الشك(كثير الشك، بمقتضى دليل 
ويختلف مفـاد دليـل العنـاوين الثانويـة، فقـد يكـون مفـاد        

يلها ارتفاع الحكم الثابت للعنـاوين الاوليـة فقـط، كمـا فـي      دل
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، وفـي مـوارد   )مـا لا يعلمـون  (اكثر عناوين حديث الرفع فـي  
الخطأ والنسيان، وقد يكون مفاد دليل العنوان الثانوي انقـلاب  
الحكم الثابت للعنوان الاولي إلى حكم آخر، كما في مـوارد  

وان الاولـي إلـى   الاضطرار حيـث تنقلـب الحرمـة الثابتـة للعن ـ    
) الوضع(و) الرفع(الوجوب، فيكون مفاد دليل العنوان الثانوي 

 .معاً

íèçÞ^nÖ]�àèæ^ßÃ×Ö�ímønÖ]�l÷^£]V�
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للعناوين الثانوية ثلاثة حـالات، فقـد تطـرأ هـذه العنـاوين      
كالصـوم،  (على متعلق الحكـم الشـرعي وهـو فعـل المكلـف      

 .وما يشبه ذلك) لقتل، وشرب الخمروالحج، وا
ــاوين علــى   الاحكــام ) موضــوعات(وقــد تطــرأ هــذه العن

) أنصـبة الزكـاة  (، و)الاستطاعة(و) شهر رمضان(الشرعية نحو 
 ).الخمر(و

الشـرعي كـالوجوب والحرمـة    ) الحكـم (وقد تطـرأ علـى   
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 .(١)وهذه ثلاث حالات لتعلق العناوين الثانوية
 . ن العناوين الثانويةطائفة م) حديث الرفع(وقد جمع 

بسند صحيح فـي الخصـال عـن حريـز      ;روى الصدوق 
رفـع عـن   : (6قال رسول االله : ، قال7عن أبي عبد االله 

الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، : أمتي تسع
وما لا يطيقون، وما اضطروا اليه، والحسـد، والطيـرة، والتفكـر    

 .(٢))طق بشفةفي الوسوسة في الخلق ما لم ين

                                              
 .مسببوتكون علاقتها بالاحكام الثانوية بمثابة السبب من ال )١(

إن للعنـاوين الثانويـة   : والتقسم الثلاثي الذي قسمنا به البحث هنـا، فقلنـا  
طرو عنوان الاضـطرار  : ثلاث حالات، قد تطرأ على متعلق الحكم، مثل

مثـل حالـة   ) موضـوعات الأحكـام  (، وقد تطـرأ علـى   )أكل الميتة(على 
 بالحكم نفسه،) الجهل(، وقد يتعلق )الشبهات الموضوعية(في ) الجهل(

هذا التقسيم الثلاثي لتنظـيم البحـث   : اقول... كما في الشبهات الحكمية 
فقط، والا فان العناوين الثانوية موضعها موضـعها مـن الأحكـام الثانويـة     

إن علاقـات  : دائمـاً ، وقـد قلنـا قريبـاً    ) الحكـم (مـن  ) الموضـوع (موضع 
 .الموضوعات بالاحكام هي علاقة السببية

 .لتسعة، باب ا٤١٧/ ٢الخصال  )٢(
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والعناوين الواردة في هذه الصحيحة على ثـلاث طوائـف   
يتعلق بعضها بمتعلق الحكم مباشرة، مثـل الخطـأ، فـان الخطـأ     
يتعلق بالفعل الخارجي المتعلق للحكم الشرعي، كالخطـأ فـي   
القتل، ونحو ما اُكرهوا عليه وما اضطروا اليه ومـا لا يطيقـون،   

) متعلـق الحكـم الشـرعي   (أي فإنها تتعلـق بأفعـال المكلفـين،    
كالاكراه والاضطرار للافطار في شهر رمضان أو عـدم اطاقـة   

تـارة  ) الحكـم (الصوم فيه، وقد يكون متعلق العنـوان الثـانوي   
 ).لا يعلمون(اخرى كما فيما ) الموضوع(و

فإن المكلف قد يجهل الحكم الشرعي فيكون من مـوارد  
الاحكـام  ) موضـوعات (وقـد يجهـل   . الشبهة والجهل بالحكم

الشرعية كالجهل بشهر رمضان والجهل بـأن هـذا المـايع مـن     
المسكرات فيكون المورد من مـوارد الشـبهة فـي الموضـوع،     

وقد يكون ) الحكم(قد يكون من عوارض ) النسيان(وكذلك 
 ).الموضوع(من عوارض 

وعلــى كــل حــال فــان العنــاوين الثانويــة قــد تطــرأ علــى   
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والغالبة للعناوين الثانويـة، وقـد   وهي الحالة الشائعة ) المتعلق(
 ).الحكم(كما قد تطرأ على ) الموضوع(تطرأ على 

ÄÊ†Ö]�oè‚u�»�êÃè†�jÖ]�ÄÊ†Ö]V�
ولـيس رفعـاً    (١)رفـع تشـريعي  ) حـديث الرفـع  (والرفع في 

ــة    ــار الثابت ــع التشــريعي يتعلــق بالاحكــام والآث ــاً، والرف تكويني
هذا الحكم لمتعلق الحكم الشرعي بعنوانه الاولي، وقد يكون 

حكماً تكليفياً كالوجوب والحرمة، وقد يكون حكماً وضـعياً  
 .وامثال ذلك) الشرطية(و) الجزئية(كالنفوذ في بيع المكره  و

ـــ     ــق ب ــانوي مــن حيــث التعلّ ــوان الث ــر العن ومهمــا يكــن ام
فان المرفوع هو الحكم ) الموضوع(أو ) المتعلق(أو ) الحكم(

 .ت للمتعلقالشرعي التكليفي أو الوضعي، الثاب

ëçÞ^nÖ]æ�êÖæ÷]�á]çßÃÖ]�àÚ��ç’Ï¹]�‚è‚�V�
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ليس كل ما يتوارد حكمان مختلفان على موضـوع واحـد   

                                              
 .أي إخبار عن الرفع التشريعي )١(
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ــة    ــاختلاف القيــود والشــروط مــن مصــاديق الأحكــام الاولي ب
 .والاحكام الثانوية المترتبين على العناوين الاولية والثانوية

الحكم فـي لسـان الـدليل مـن الأول مقيـداً، مثـل        فقد يرد
فإنه لا يشمل من الأول  )ومن يقتل مؤمناً متعمداُ(: قوله تعالى

فإذا ورد حكم آخر في قتـل الخطـأ   ) قتل الخطأ وشبه الخطأ(
فلا يكون بالنسبة إلى الحكم الأول من الأحكام الثانويـة، ولا  

 .ثانويةمن العناوين ال) القتل خطأ(يكون عنوانه وهو 
وإنما يكون لدينا عنوانان أوليان وحكمان أوليان لعنـوانين  

 .أوليين
وبحكم ذلك مـا إذا ورد القيـد فـي نفـس سـياق الحكـم،       
بحيث كان يعد من القيود المتصلة بالكلام، فلا يكون الحكم 
في غير القيد حكماً ثانوياً ولا عنوانه عنواناً ثانويـاً، مثـل قولـه    

الَّذين آمنُواْ كُتب علَيكُم الصِّيام كَما كُتب  يا أَيها(: تعالى
تَتَّقُون لَّكُملَع كُملن قَبم ينلَى الَّذع *   اتودـدعامـاً مأَي 

امٍ أُخَرأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع رِيضاً أَونكُم مم ن كَانفَم( 
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 . ١٨٤ - ١٨٣/ البقرة
كتــب : (مــريض والمســافر مــن قولــه تعــالىفــان اســتثناء ال

مـن التخصـيص المتصـل    ) أيامـاً معـدودات  ... عليكم الصـيام  
بالكلام، وليس لدينا حكمان اولي وثـانوي ، وعنوانـان اولـي    
وثانوي، وإنما لـدينا حكمـان اوليـان علـى عنـوانين مختلفـين       

 .حسب اختلاف القيود
 ١٨٥ - ١٨٣ومثــال آخــر لــذلك مــن نفــس آيــات البقــرة  

)    رِيضـاً أَوم ـن كَـانمو هصُمفَلْي رالشَّه نكُمم ن شَهِدفَم
امٍ أُخَرأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع(. 

اما الحكم بجواز الافطـار لمـن يجـد حرجـاً فـي الصـيام،       
فليس كما تقدم، وإنما هو حكم ثانوي يتبع عنواناً ثانوياً وهو 

وما جعلَ علَـيكُم  (: الىعنوان الحرج الذي ورد في قوله تع ـ
، فيكون لدينا حكمان اولـي  ٧٨/ الحج )في الدينِ من حرجٍ

 .وثانوي وعنوانان اولي وثانوي
إذن لــيس كلمــا تــوارد حكمــان مختلفــان علــى موضــوع  
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 .واحد باختلاف القيود من مصاديق الأحكام الأولية والثانوية
كم العنـاوين  ولا إشكال في ان هذا القسم غير مشمول لح

يثبت للمتعلـق مقيـداً    -في الحقيقة  -الثانوية، فإن الحكم فيه 
بقيد إيجابي أو سـلبي، وبعـد حصـول القيـد السـلبي أو انتفـاء       

وهـذا مـن   ... القيد الايجابي، ينقلـب المتعلـق إلـى أمـر آخـر      
الانقلاب من المتعلق، وليس من طرو العنـاوين الثانويـة علـى    

اوليــان مختلفــان طبقــاً لموضــوعين  فهمــا حكمــان... المتعلــق 
 .مختلفين ومتعلقين مختلفين

íéÖæ÷]�î×Â�íèçÞ^nÖ]�àèæ^ßÃÖ]�íÖ�]�íÚçÓuV�
علاقـــة أدلـــة العنـــاوين الثانويـــة بأدلـــة الاحكـــام الثابتـــة 

، لأن )الحكومـة (لمتعلقاتها بالعنوان الاولي هـي دائمـاً علاقـة    
عسـر  نفـي ال (و) نفـي الضـرر  (أدلة هـذه العنـاوين، مثـل دليـل     

، نــاظرة دائمــاً إلــى أدلــة الاحكــام الثابتــة للعنــاوين  )والحــرج
 .الاولية مثل دليل وجوب الصيام والحج والوضوء

فتكون ادلة العناوين الثانوية حاكمـة علـى أدلـة العنـاوين     
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الأولية، فيرفـع الحكـم الإلزامـي التكليفـي عـن مـورد الضـرر        
الحكـم   كالصيام والوضوء، اللذين يضران المكلف، أو يرفـع 

الـذي يتضـرر فيـه    ) البيع(الوضعي عن مورد الضرر مثل لزوم 
 .مثلاً) الغبن(احد المتبايعين بـ 

íÃè†�Ö]�»�íèçÞ^nÖ]�àèæ^ßÃÖ]�ð^’ucV�
وليس لدينا إحصاء دقيق للعنـاوين الثانويـة فـي الشـريعة،     
وهي كثيرة، ولم يتعرض العلماء لاحصاءها ودراستها، بصورة 

ضوع هام ونافع ويدخل في كثير مـن  مستقلة وكافية، وهو مو
أبــواب الفقــه، ويبــرز مرونــة الفقــه الاســلامي إلــى حــد كبيــر 

 -٤الحرج  -٣العسر  -٢الضرر  -١وإليك بعض هذه العناوين 
 -٨) مـا لا يعملـون  (الجهـل   -٧الإكـراه   -٦النسيان  -٥الخطأ 
 .الولاية -١٠الاضطرار  -٩) ما لا يطيقون(العجز 

نويـة عامـة تنطبـق علـى اكثـر أبـواب       وهذه هي عناوين ثا
وهناك عناوين ثانوية خاصة تتعلق بباب واحد من الفقه . الفقه

ــه   ــد  : (7أو بجــزء واحــد مــن الفقــه كقول ــين الوال ــا ب لا رب
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 .وأمثال ذلك) لا شك لكثير الشك: (7، وقوله )والولد

OI�ÜÓ£]�…ç¦V�
 محور الحكم

ˆÖ]�ð^Âæ�»�êÂ†�Ö]�ÜÓ£]�íÞæ†Ú�»�ØÏÃÖ]�…æ�á^Ó¹]æ�á^Ú�
العقل في الفقه الامامي من مصادر التشريع الاربعة، وليس 
معنى ذلك ان العقل يشرع كالكتاب والسنة، وإنما دور العقل 

 :دور الكاشف فقط فالمصادر الاربعة للتشريع على شاكلتين
 .الكتاب والسنة، وهما مشرعان: الأولى
يع غيـر  الإجماع والعقل، وهما كاشـفان عـن تشـر   : والثانية

 .واصل الينا من خلال الكتاب والسنة
وموضع العقل، هذا، يكسب الحكم الشرعي قابلية كبيـرة  

 ...على المرونة في وعاء الزمان والمكان 
وفيما يلي نوجز إن شاء االله نظرية الفقه الإمامي في حجية 

 .العقل، والتلازم بين الحكم العقلي والشرعي
قل العملـي، والاخـتلاف   العقل النظري والع: العقل عقلان

ــدركات     ــث الم ــن حي ــين م ــين العقل ــالفتح(ب ــيس )ب ، والا فل
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 .للانسان الا عقل واحد وإدراك واحد
 :على طائفتين) المدركات العقلية(وما يدركه العقل أي 

@¶ìÿa@ó�Ñ÷b�ÜaZ  هي الامور الواقعية التي يعلمها العقل، مثل
 .القضايا الرياضية والهندسية والفلسفية

b�ÜaìóïäbrÜa@óÑ÷Z   هي الامور العملية التي يدرك العقل انهـا
 . مما ينبغي فعله أو تركه

يدرك العقل حسن فعلها أو قبح فعلهـا، نحـو   : وبتعبير آخر
 .حسن الامانة وقبح الخيانة

وبين هـاتين الطـائفتين مـن المـدركات فـرق واضـح فـان        
الطائفة الأولـى مـن المـدركات امـور واقعيـة يـدركها العقـل        

ــا المثلـــث : لنـــاكقو ــين  ١٨٠º= إن مجمـــوع زوايـ وان الخطـ
المتوازيين لا يلتقيـان، أو حتميـة اقتـران العلـة والمعلـول فـي       
الوجود ومسانختهما، أو تقدم العلة على المعلول بالرتبـة، وان  
الكل اعظم مـن الجـزء، سـواء كـان المـدرك مـن البـديهيات        

القضــايا  العقليــة التــي يــدركها الانســان بالبداهــة أو كــان مــن
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وهي على العموم قضايا . النظرية التي يدركها بالنظر والكسب
 ).الكينونة(

مـا  (وأما الطائفة الثانية من المدركات فهي امور من قبيـل  
، )مـا يحسـن بالانسـان فعلـه ومـا يقـبح      (و) ينبغي وما لا ينبغي

والإدراك العقلي في هذه الطائفة بمعنى حكم العقل بالحسـن  
ه بما ينبغي أو ما لا ينبغي من الافعـال بنظـر   أو القبح، أو حكم

وهذه الطائفة هي مدركات ) ما يكون وما لا يكون(العقل، لا 
العقل العملي، كمـا ان الطائفـة الأولـى هـي مـدركات العقـل       

 .النظري
وليس لدى الانسان عقـلان، وانمـا الإدراك العقلـي يتعلـق     

ر الواقعيـة  تارة بهذه الطائفة أو تلك، فـإذا أدرك العقـل الامـو   
، )العقـل النظـري  (يسمى العقل بـ ) ما يعلم(التي هي من سنخ 

مـا ينبغـي   (وإذا ادرك العقل الامور العملية التي هي من سـنخ  
كان العقل ) ما يحسن فعله وما يقبح(و) ان يعمل وما لا ينبغي

 .عملياً
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وليس لأي من هذين العقلين ان يـدرك ملاكـات الحكـم    
ي، فليس للعقل النظري سبيل إلى الشرعي الا عن طريق الوح

إدراك ومعرفة أحكام االله تعالى أو ملاكاته الواقعيـة مـن غيـر    
 .:طريق الانبياء 

واما العقل العملي فلا شأن له بما يأمر به االله تعالى أو ينهى 
عنه لأن الامر والنهي الالهي والاحكـام الشـرعية مـن الامـور     

 .الواقعية التي لا شأن للعقل العملي بها
بموجـب  ) مـا ينبغـي ومـا لا ينبغـي    (والعقل العملي يدرك 

إدراكه ورأيه، اما ما يأمر به االله أو ينهى عنه فهي امور واقعيـة  
 .لا علاقة لها بمدركات العقل العملي

فعليه، ليس من شـأن العقـل النظـري ولا مـن شـأن العقـل       
العملي إدراك الاحكام الشـرعية أو ملاكاتهـا فانهـا لا يمكـن     

ها الا عن طريق الوحي والتبليغ، وليس للعقل شـأن فـي   إدراك
 . ذلك

ولكــن مــن ضــم العقــل النظــري إلــى العقــل العملــي قــد   
يستكشف العقل الحكم الشرعي عن طريق الملازمـة بـين مـا    
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 .يحكم به العقل العملي وحكم الشرع
يحكـم حكمـاً   ) العقل العملـي (إن : وذلك بالتفصيل التالي
نـة وقـبح عمـل كالخيانـة مـثلاً، وأن      قطعياً بحسن عمل كالاما

الامانة ممـا ينبغـي أن يفعلـه الإنسـان، والخيانـة ممـا لا ينبغـي        
القضـايا  (فعله، وهذا من موارد التحسين والتقبيح العقليين فـي  

ولا خـلاف  ) القضـايا المحمـودة  (التي تسمى بـ ) المشهورات
 .ولا إشكال في ان العقل العملي مستقل في مثل هذه الاحكام

 .وحده ولا يزيد على ذلك) العقل العملي(هذا هو دور و
ــة،       ــور الواقعي ــدرك الام ــذي ي ــري ال ــل النظ ــن العق ولك
كالتلازم والتقارن بـين العلـة والمعلـول فـي الوجـود، وتقـدم       

 ... العلة على المعلول في الرتبة، والملازمة بينهما 
إن العقل النظري يدرك بالضرورة التلازم بين حكم : أقول

وحكـم العقـل العملـي، فـان مـا يحكـم بحسـنه العقـل          الشرع
العملــي حكمــاً قطعيــاً، لابــد ان يحكــم بــه الشــرع، لأنــه ســيد 
العقــلاء، وواهــب العقــل للإنســان، ومــا يحكــم بقبحــه العقــل 
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العملي، حكماً قطعياً لابد ان ينهى ويزجر عنه الشرع لأنه سيد 
 .العقلاء وواهب العقل للعقلاء

بــين حكـم الشــرع وحكـم العقــل   وإدراك هـذه الملازمـة   
وهـذا هـو معنـى قـول     ) العقل النظـري (العملي من اختصاص 

حجـة ظـاهرة وحجـة    : ان الله على الناس حجتين: (7الامام 
واما الباطنة  :باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والانبياء والائمة 

 ).فالعقول
وبطبيعة الحال ان هذا التلازم من طرف واحد، وليس مـن  

ن الضروري ان يدرك العقـل دائمـاً حسـن مـا     طرفين فليس م
يحكم به الشرع أو قبح ما ينهى عنه الشـرع، فلـيس مـن شـأن     
العقل إدراك ملاكات الاحكام الشرعية، وهـذا هـو معنـى مـا     

ــادق   ــام الصـ ــن الامـ ــاب  : (7روي عـ ــن االله لا يصـ ان ديـ
 ).بالعقول

وعلى النهج الذي شرحناه في حجية العقـل، ودور العقـل   
الحكم الشرعي يكتسـب الاجتهـاد مرونـة فـي      في استكشاف

وهذه المرونة لا تأتي في الغالـب مـن   . ظرفي الزمان والمكان
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ناحية الحكم العقلي فان الاحكام العقليـة ثابتـة، ولكـن تـأتي     
من ناحية مصاديق وتطبيقـات موضـوع الاحكـام العقليـة فـان      
ثبات الحكم العقلي بحسن العدل وقبح الظلم وحسـن الامانـة   

ح الخيانة والضرر لا يعني ثبات مصاديق وتطبيقات الظلـم  وقب
والعدل والامانة والخيانة والضرر فان هذه المصاديق متحركة 

 .في وعاء الزمان والمكان
في زمن متقدم وفي مجتمع متطـور  ) الظلم(فما يكون من 

قد لا يكون من مصاديق الظلم في مجتمع متخلف وفي زمـن  
كـان قـد لا يكـون ضـرراً فـي      وما يكـون ضـررا فـي م   . متقدم

التـي  ) الاهانـة (والفعـل الـذي يكـون مصـداقاً لــ      . مكان آخـر 
يستقبحها العقل في زمان ومكان قد لا يكون مصداقاً للاهانـة  

 .في زمان ومكان آخر
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